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  :الملخص

أیقنت الجزائر كغیرها من الدول دور وأهمیة الاستثمار في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، فعكفت على وضع 

الإقلاع الاقتصادي، ولعل أبرز إستراتیجیة قامت بها الدولة استراتیجیات تهدف من خلالها إلى تحریك عجلة 

  .لتحسین مناخ الاستثمارالذي اعتبر كخارطة طریق أساسیة18-22الجزائریة هي إصدار قانون الاستثمار رقم 

الذي تبنى آلیات تسمح بترقیة 18-22تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أحكام القانون رقم 

لمجموعة من الضمانات تتماشى والتوجه الاقتصادي من خلال إقرارهحمائیة استثماریةتوفیر بیئة عبرالاستثمار 

إضافة إلى تبسیط ،علاوة على تكریس إطار مؤسساتي یعنى بتنظیم وتنفیذ السیاسیة الاستثماریةللدولة، 

  .الإجراءات الإداریة في معاملة الاستثمارات

؛ ضمانات الاستثمار؛ المجلس الوطني 18-22رقم قانون الاستثمارترقیة الاستثمار؛ :الكلمات المفتاحیة

  .؛ الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارللاستثمار

Abstract:
Algeria, like many other countries, has recognized the role and importance of 

investment in promoting economic development. As a result, it has committed to formulating 
strategies aimed at stimulating economic growth. One of the most important strategies 
adopted by the Algerian government is the promulgation of Law No. 22-18, which is 
considered an essential roadmap for improving the investment climate.

This study highlights the provisions of Investment Law No. 22-18, which adopts 
mechanisms to promote investment by creating a favorable and incentivizing environment. It 
introduces a set of guarantees that align with the state's economic orientation, and an 
institutional framework has been established to regulate and implement investment policies. 
In addition, the law simplifies administrative procedures for handling investments.

Keywords: investment promotion; Investment Law No. 22-18; investment guarantees; 
National Investment Council; The Algerian Agency for Investment Promotion
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  مقدمة

الشغل الشاغل في اقتصادیات الدول، وذلك نظرا لما أصبح بمفهومه الواسع ستثمارالاموضوع إن

له من أهمیة بالغة في مسار تقدم تلك الدول من تأخرها، فقد عملت الدول على زیادة حجم نمو 

وترقیته وكذا توفیر ستثمارالالمساعدة على تحفیز والأسالیب اباستعمال مختلف الوسائل اقتصادیاتها

لاقتصادیة تزداد بالنسبة للبلدان النامیة على وجه الخصوص لاعتباره ، لكن أهمیته االمناخ المناسب له

  .محرك أساسي لمختلف المجالات وعنصر دینامیكي فعال في الدخل القومي

ولا تزال جاهدة من أجل تنشیط   النامیة، سعتلم تكن الجزائر بمنأى عن ذلك وعلى غرار الدول 

فباشرت بعد الاستقلال مباشرة إجراءات بناء الاقتصاد المنهار ، 1ستثمارمجال الأعمال وتحسین مناخ الا

ستثماروخاصة الا2الخاصستثماروذلك من خلال تبني النظام الاشتراكي الذي ضیق من مجالات الا

وفي التسعیناتبدایةإلى غایة نهایة الثمانینات و ستثمارالأجنبي، وفي ظل التضییق  المستمر على الا

إعدادشهدت الجزائر في مرحلة ثانیةظل ظهور الأزمات وتغیر السیاقات الداخلیة والخارجیة، 

  .الاقتصادیةالإصلاحاتمنجملةخلالمن 3في خضم تبني اقتصاد السوقیةاستثمار إستراتیجیات

نمو إلا أنها لم تحقق وتأهیله،ستثمارالابمناخلنهوضوبالفعل توالت التشریعات التي تهدف إلى ا

المرجوةالنتائجتحقیقدونحالتعوائقعدةبسبباقتصادي فعال بعیدا عن التبعیة لقطاع المحروقات 

  .ستثمارمما استوجب إعادة النظر في المنظومة القانونیة المتعلقة بترقیة الا

الاقتصاد الوطني  وفي غمرة ذلك ساهمت كل هذه العوامل في تكوین إرادة سیاسیة نحو تعزیز 

لینبع من تصور یرتكز على استقطاب 4ستثمارالمتعلق بالا18- 22والتي انبثق عنها صدور القانون رقم 

یة حمائیة استثمار على توفیر بیئة الجزائري من خلاله عمل المشرع من أجل ذلك الطاقات والمؤهلات، 

اتیة تهدف إلى تنظیم العملیة من خلال الضمانات التي نص علیها وسعى إلى تكریس آلیات مؤسس

إضافة إلى تبسیط جنبیة، الأالوطنیة و اتستثمار الاساسیة هي ترقیة وتشجیع الأمهمتها یة و ستثمار الا

الإجراءات الإداریة في معاملة المستثمرین من خلال استقبالهم ومرافقتهم إلى غایة تجسید مشاریعهم وتبني 

.من أجل بلوغ الغایة المنشودةستثمارأنظمة تحفیزیة ومزایا تهدف إلى تفعیل الا

:التالیةالإشكالیةمن خلال ما سبق حري بنا طرح 

تحسین مناخ تسمح بآلیات المتعلق بالاستثمار في إیجاد 18- 22القانون رقم إلى أي مدى ساهم 

بالجزائر؟ستثمارالا

:التالیةالتساؤلات الفرعیةینبثق عن هذه الإشكالیة الرئیسیة 

؟یة حمائیةاستثمار قصد توفیر بیئة 18- 22فیما تتمثل القواعد القانونیة التي جاء بها القانون رقم –

؟18-22في ظل القانون رقم ستثمارللاكیف تم تنظیم المعاملة الإداریة –
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  أهداف الدراسة

:تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة

لقانون الاستثمار قصد الوصول إلى دواعي صدور قانون التطرق إلى تطور المنظومة التشریعیة –

.18- 22الاستثمار رقم 

      18-22تحلیل السیاق القانوني الحالي للاستثمار من خلال فهم مضمون قانون الاستثمار رقم –

.وانعكاساته على مناخ الاستثمار في الجزائر

.لفائدة المستثمرین18- 22استكشاف الفرص الجدیدة التي یتیحها القانون رقم –

.في توفیر بیئة استثماریة حمائیة من خلال الضمانات18-22التعرف على مساعي القانون رقم –

.التعرض إلى تنظیم وسیر الإطار المؤسساتي للاستثمار–

  الدراسات السابقة

أفاق الاستثمار في ظل قانون "، تحت عنوان 3جامعة الجزائر دراسة قام بها الباحث محمد جمعي،.1

ركز فیها على الأسس ، 2024، 01، العدد 12مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد ، "الاستثمار الجدید

قصد ترقیة الاستثمارات الأجنبیة من خلال 18- 22والآلیات التي جاء بها قانون الاستثمار رقم 

دور الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في تحقیق وإبرازة على استثماراتهم الأنظمة التحفیزیة المطبق

.ذلك

المبادئ والضمانات في ظل قانون "دراسة قام بها الباحث لعشاش محمد، جامعة البویرة، تحت عنوان .2

، العدد 15مجلة دراسات وأبحاث، المجلد ،"من التكریس إلى التعزیز18-22الاستثمار الجدید رقم 

تطرق فیها الى التكریس القانوني لمجموعة من المبادئ والضمانات التي تهدف إلى ،2023، 03

تشجیع الاستثمار وتوفیر بیئة ملائمة له،على غرار سبل توفیر الحمایة القضائیة والقانونیة 

.للاستثمارات

لجدیدة في ظل الآلیات ا"دراسة قام بها الباحث بوفاتح محمد بلقاسم، جامعة الجلفة، تحت عنوان .3

عالج فیها الأنظمة ، 01، العدد 08مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد ، "18-22القانون رقم 

.للاستثمارالتحفیزیة للاستثمارات والهیئات المكلفة بالاستثمار مع التعریج على الضمانات الجدیدة 

  منهج الدراسة

من خلال البحث في مختلف تقتضي طبیعة الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي 

ووصفها وتحلیلها وفق اوعرض المعطیات المتعلقة بهفي الجزائر للاستثمارناظمةالنصوص القانونیة ال

  .المعمول بهاالأطر المنهجیة
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  ستثمارالاآلیات تشریعیة تحفیزیة في مجال ترقیة اعتماد: المبحث الأول

شكلت تحدیات دفعت بحیثفي الجزائر صعوبات وعراقیل واجهت المستثمرین ستثمارشهد الا

وضع أطر تسمح بالوصول إلى قصدستثمارللاالناظمةالمشرع الجزائري إلى سن مختلف التشریعات 

  .ستثمارمجال ترقیة الایشهد تنافسا في الذي التكیف مع السیاق العالمي و الغایة المرجوة منه 

  طور القوانین المنظمة لهتو ستثمارمفهوم الا: المطلب الأول

الفرع (ستثمارالقیام بمحاولة ضبط مفهوم الاتستلزم ستثمارالاموضوع آلیات ترقیة إن دراسة

لاسیما بعد مرحلة الانفتاح في الجزائرستثمارللاالتطرق إلى تطور القوانین المنظمة إضافة إلى)الأول

  .)الفرع الثاني(الاقتصادي

  ستثمارلاهوم امف: الفرع الأول

  18-22في ظل القانون رقم ستثمارالمقصود بالا: أولا

على ستثمارللالم ینص في فحواه على تعریف ستثمارللاتجدر الإشارة إلى أن القانون الجدید 

  :على النحو التاليستثمارلكن تعرض إلى المقصود بالا،رار القوانین السابقةغ

  :ات المنجزة من خلالستثمار الا18- 22تخضع لأحكام القانون رقم 

  ة أو غیر المادیة التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع والخدمات یاقتناء الأصول الماد- 

  .أو إعادة تأهیل أدوات الإنتاج/قدرات الإنتاج وتوسیعجدیدة و في إطار إنشاء أنشطة 

  .6أو عینیة5المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص نقدیة- 

  .نقل أنشطة من الخارج- 

  ستثمارالمتعلق بالا18-22حسب القانون رقم ستثمارتقسیمات الا: ثانیا

أصول باقتناءمنجز من أجل إنشاء رأسمال تقني من العدم استثماركل :الإنشاءاستثمار.1

  .أو الخدمات/بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع و

أو الخدمات عن طریق /منجز بهدف رفع قدرات إنتاج السلع واستثماركل :التوسعاستثمار.2

  .اقتناء وسائل إنتاج جدیدة تضاف إلى تلك الموجودة

أو خدمات موجهة /منجز یتمثل في عملیات اقتناء سلع واستثماركل :إعادة التأهیلاستثمار.3

أو بسبب الإهتلاك لقدمها يلمطابقة العتاد والتجهیزات الموجودة من أجل معالجة الـتأخر التكنولوج

.سنوات على الأقلوالتي تؤثر علیها من أجل رفع الإنتاجیة أو إعادة بعث نشاط متوقف منذ ثلاث

ویقصد به عمل التحویل الذي تقوم بموجبه مؤسسة خاضعة للقانون :نقل أنشطة من الخارج.4

.7الأجنبي، لكل أو جزء من أنشطتها من الخارج إلى الجزائر
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  بعد مرحلة الانفتاح الاقتصاديفي الجزائرستثمارللاتطور القوانین المنظمة : الفرع الثاني

خفاض أسعار النفط مما دفعها إلى عرفت الجزائر في أواخر الثمانینات من القرن الماضي أزمة ان

الدولي، ولقدالقیام بالعدید من الإصلاحات الاقتصادیة التي كانت نتیجة حتمیة فرضها صندوق النقد 

القطاعات الحیویة على غرار احتكارالذي جسد انسحاب الدول من 1989كانت البدایة بصدور دستور 

  .19968القطاع المصرفي وقطاع التأمینات، وقد تعزز ذلك من خلال صدور دستور 

  :فقد جاءت على النحو التاليستثمارأما بخصوص النصوص القانونیة المتعلقة بالا

  ستثمارالمتعلق بترقیة الا12-93المرسوم التشریعي رقم : أولا

بعد مرحلة الانفتاح الاقتصادي حیث 9ستثمارقانون صدر في مجال الایعتبر هذا المرسوم أول 

الخاص وقد استبعد المجالات یسري هذا القانون على كل من المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني

،    11ستثمار، وقد جاء هذا المرسوم بالاعتراف بمبدأ حریة الا10المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها

كبدیل عن إلزامیة الحصول على الترخیص ستثمارالتصریح كوسیلة لتجسید مبدأ حریة الاواستحدث نظام 

لقد نص هذا المرسوم . 12يستثمار أو الاعتماد من الجهات المختصة قبل الشروع في إنجاز المشروع الا

د سواء مع على الضمانات والمزایا القانونیة التي یستفید منها المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني على ح

  .إمكانیة لجوء المستثمر الأجنبي إلى التحكیم الدولي

ات ودعمها ومتابعتها ستثمار بین أبرز ما جاء به هذا القانون هو إنشاء وكالة ترقیة الاومن

«APSSI»13والتي وضعت تحت وصایة رئیس الحكومة من أجل مرافقة المستثمرین.  

  ثمارستالمتعلق بتطویر الا03-01الأمر رقم : ثانیا

  :عدة إیجابیات وذلك بتعزیزه للضمانات والمزایا الممنوحة للمستثمر كالآتي03- 01تضمن الأمر رقم 

بحیث اعترف المشرع الجزائري بهذا ستثمارتأكید على مبدأ حریة الا03- 01في خضم الأمر رقم جاء- 

.199614المبدأ لتعزیز مبدأ حریة التجارة والصناعة المكرس بموجب دستور 

التشریعي وحوافز مالیة الاستقرارعزز استفادة المستثمر من عدة ضمانات قانونیة على غرار ضمان - 

.15الاستثنائيمزایا النظام وكذاقسمها إلى نوعین، مزایا النظام العام 

ANDI»16ستثماریتمثل في الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثماراعتماد جهاز إداري خاص بترقیة الا-  »  

وتوضع تحت وصایة رئیس «APSSI»ومتابعتها ات ودعمها ستثمار كانت تسمى وكالة ترقیة الابعدما 

الصلاحیات تتمحور حول وهذه، 21الحكومة ولقد زودها بمختلف الصلاحیات في خضم نص المادة 

  .ات وذلك عن طریق مرافقة المستثمرین إضافة إلى منحهم المزایاستثمار ضمان ترقیة الا

مهام یوضع تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یترأسه ویكلف «CNI»ستثمارللاإنشاء المجلس الوطني - 

  .17عبارة عن مجلس حكومة مصغرووهستثمارالاعلى غرار اقتراح استراتیجیة تطویر عدیدة
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  ستثمارالمتعلق بترقیة الا09-16القانون رقم : ثالثا

201618واقتصادیة تككلت بتعدیل الدستور لسنة إصلاحات سیاسیة 2016عرفت الجزائر سنة 

والذي عاد المشرع فیه إلى تكریس السیاسة ستثمارالمتعلق بترقیة الا09- 16وصدور القانون رقم 

  . مع بعض التعدیلات الطفیفة03-01المطبقة في الأمر رقم 

داریة التي تعرقل ومن بین الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إصدار هذا القانون هو التعقیدات الإ

من طرف المنظمات العالمیة 19في الجزائرستثمارإضافة الى التصنیف السیئ لمناخ الاستثمارالا

الذي DOING BUSINESSالمختصة في هذا المجال على غرار مجموعة البنك الدولي من خلال مؤشر

  .2016دولة سنة 180ضمن 163صنف الجزائر في المرتبة 

على كل من المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، وقد كرس للمستثمر إن هذا القانون یسري 

ي باتباع الإجراءات القانونیة المتمثلة أساسا في ستثمار الحریة في اختیار الشكل القانوني للمشروع الا

، التي قسمت ستثماروطلب الاستفادة من المزایا التي تقدما الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمارتسجیل الا

  . لى مزایا مشتركة ومزایا إضافیة ومزایا استثنائیةإ

      ستثمارللاقد أبقى على المجلس الوطني 09- 16وفیما یخص الإطار المؤسساتي فإن القانون رقم 

ات الراغبة في الاستفادة من المزایا ستثمار والشباك الوحید ولقد أخضع الاستثماروالوكالة الوطنیة لترقیة الا

  .20بنص صریحستثمارالقانون لإجراء التسجیل لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاالمقررة في هذا

وضمان عدم ستثماروبخصوص الضمانات فقد تم الاعتراف بمبدأ المعاملة المنصفة ومبدأ حریة الا

.رجعیة القوانین وحق المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى التحكیم وكذا ضمان تحویل رأس المال

  ستثماركآلیة لتجدید منظومة الا18- 22استحداث القانون رقم : الثانيالمطلب 

إقلاع اقتصادي حقیقي من خلال سن تحقیق عكفت السیاسة الاقتصادیة في الجزائر إلى

الفرع (تهدف أساسا إلى تسهیل وتبسیط الإجراءات الإداریة مجموعة من النصوص القانونیة المتعلقة

من شأنها المساهمة الفعلیة في تطویر )الفرع الثاني(ایا جدیدة وإلى وضع ضمانات ومز )الأول

.في الجزائرستثماروترقیة الا

  تسهیل وتبسیط الإجراءات الإداریة: الفرع الأول

یة والتي ستثمار سعى المشرع الجزائري من أجل رفع العراقیل التي تحول دون تجسید المشاریع الا

لإجراءات مبسطة من أجل 18- 22وذلك من خلال تبني القانون رقم تتمحور حول البیروقراطیة الإداریة 

  :یة وتتمثل هذه الإجراءات فیما یليستثمار تجسید المشاریع الا

  ستثمارتبسیط إجراءات قبول الا: أولا

  03- 01والأمر رقم 12- 93بعد تبني المشرع الجزائري لنظام التصریح في المرسوم التشریعي رقم 
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     18-22والقانون رقم 09- 16ییر إجراء التصریح إلى إجراء التسجیل في القانون رقم قام هذا الأخیر بتغ

وفي ظل هذا الإجراء الذي أدخل علیه القانون الجدید تعدیل یتمثل في استحداث منصة رقمیة لتسجیل 

عن إرادته یة، ویعرف إجراء التسجیل على أنه الإجراء الذي یعبر عن طریقه المستثمر ستثمار المشاریع الا

  .21أو خدمات/في نشاط اقتصادي لإنتاج سلع واستثمارفي إنجاز 

أو /و18- 22القانون رقم التي جاء بها من المزایا الاستفادةالراغب فيعلى المستثمر یتوجب

من للاستفادةه القابل استثمار ، القیام بتسجیل ستثمارالخدمات التي تقدمها الوكالة الجزائریة لترقیة الا

لدى الشباك الوحید للوكالة أو من خلال المنصة الرقمیة ستثمار، ویتم تسجیل الا22المزایا قبل بدایة إنجازه

، مصحوبا بقائمة السلع المنصوص علیه في ذات القانونللمستثمر، عن طریق تقدیم طلب وفقا للنموذج 

ات المشاریع استثمار یتم تسجیل أنه وتجدر الإشارة إلىه، استثمار والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز 

.23ات الأجنبیةستثمار ات الأجنبیة لدى الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمار الكبرى والا

بقوة القانون وهذا یكون 18- 22من المزایا المذكورة في القانون رقم الاستفادةیترتب على هذا الإجراء 

ي وهو إجراء ستثمار المشرع قد بسط في الإجراءات وذلك بتبني إجراء واحد من أجل إنجاز المشروع الا

.التسجیل فقط

  المنصة الرقمیة للمستثمر: ثانیا

18- 22الأخیرة إلى إصدار القانون رقم في إطار جهود الجزائر في تجسید التحول الرقمي، سعت هذه 

الذي استحدث بدوره نظام إلكتروني من خلال إنشاء منصة رقمیة للمستثمر التي تسعى إلى تحقیق 

  .24ستثمارالشفافیة والفعالیة في متابعة ومرافقة المستثمرین وتحسین مناخ الا

ات ومرافقتهاستثمار لتوجیه الاالأداة الإلكترونیة"بأنها لقد تم تعریف المنصة الرقمیة للمستثمر

  .25"ومتابعها منذ تسجیلها وخلال فترة استغلالها

تسمح هذه المنصة بتوفیر كل بحیث إلى الوكالة یسند تسییر المنصة الرقمیة للمستثمر إن

في الجزائر، وتسمح هذه المنصة الرقمیة المتصلة بینیا ستثمارفرص الاوالمتعلقة بالمعلومات اللازمة 

بإزالة الطابع المادي عن جمیع ستثماربالاهیئات والإدارات المكلفة لمختلف البالأنظمة المعلوماتیة 

ات انطلاقا من ستثمار للامرافقة ومتابعةوتشكل المنصة الرقمیة أیضا أداة ستثمارالإجراءات المتصلة بالا

  .26وأثناء استغلالهاتسجیلها 

  ستثمارللاالإطار المؤسساتي : ثالثا

یعنى 18-22من القانون رقم 16تبنى المشرع الجزائري إطار مؤسساتي بموجب المادة 

  :هيستثمارالأجهزة المكلفة بالا: "وذلك على النحو التاليستثمارباختصاص تأطیر عملیات الا

  ،ستثمارللاالمجلس الوطني - 

  ."ستثمارالجزائریة لترقیة الاالوكالة - 
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  یة حمائیةاستثمار مساعي توفیر بیئة : الفرع الثاني

، ومـــن أجـــل ذلــك عكفـــت الجزائـــر علـــى ســتثمارالمــرآة العاكســـة لسیاســـیة الاســـتثماریعتبــر قـــانون الا

تكریس عدة ضمانات تسمح لها باستقطاب صاحب رأس المال وهو مستثمر یخضع لمبـدأین بحیـث یتمثـل 

الأول في رأس المال الجبان والمبدأ الثاني في مبدأ المبادرة بناء على هامش المغـامرة والـربح الأكثـر   المبدأ 

ویعمــل علــى تفضــیل أحــد المبــدأین علــى الآخــر كلمــا رأى مصــلحة لــه فــي ذلــك، بمعنــى آخــر أهــم مــا یهــم 

أساســي فــي المفاضــلة المســتثمر ســواء الــوطني أو الأجنبــي هــو الضــمانات المقدمــة لــه فهــذه الأخیــرة عامــل 

  :لیرسخ ضمانات قائمة و یضیف أخرى كما یلي18-22، ولقد أتى القانون رقم 27بین المبدأین

  الضمانات القانونیة: أولا

ولقـد سـتثماروالحـوافز التـي تسـمح بتشـجیع الایعد هذا المبدأ من بـین أهـم الضـمانات: ستثمارحریة الا-أ

أو كــان اطبیعیــ، ســتثمارراغــب فــي الاعلــى أن كــل شــخص 18-22مــن القــانون رقــم 03نصــت المــادة 

القواعـد ه وذلـك فـي ظـل احتـرام اسـتثمار فـي اختیـار احـر یعتبروطنیا أو أجنبیا، مقیم أو غیر مقیم، ا،معنوی

مـن 61الدسـتوري فـي المـادة ونظرا لأهمیة هذا المبدأ فلقـد نـص علیـه المؤسـس، القانونیة الساریة المفعول

والمقاولــة مضـمونة، وتمــارس سـتثمارالتـي جــاءت بـأن حریـة التجــارة والا202028التعـدیل الدسـتوري لســنة 

  .في إطار القانون

الاعتراف للمستثمر الوطني أو الأجنبي على حد سواء بحریة إنشاء المشروع ستثمارویراد بحریة الا

والعراقیل الإداریة التي تحول دون ذلك، وتمتد الى الحریة في إدارة ي والتحلل من كل القیود ستثمار الا

.29یة والسیطرة الكاملة على السیاسة الإنتاجیة والمالیةستثمار المشاریع الا

التي لطالما أسالت 49- 51یدفعنا إلى الحدیث على قاعدة ستثمارولعل التطرق إلى مبدأ حریة الا

انونیین، وبالعودة إلى التقاریر المتعلقة بمناخ الأعمال في الجزائر حبر المحللین الاقتصادیین وحتى الق

ات الأجنبیة المباشرة ستثمار من أهم العوائق التي تعرقل تدفق الا49-51نجد أن غالبیتها تعتبر أن قاعدة 

خاصة بعد تعمیمها على القطاعات الأخرى بعدما كانت تنحصر على قطاع المحروقات 30إلى الجزائر 

قبل 2016، وهو ما أكد علیه قانون المالیة لسنة 200931خلال قانون المالیة التكمیلي سنة وذلك من

الذي ألغى إلزامیة اللجوء إلى البنوك 2020أن یتم إعادة النظر في ذلك عبر قانون المالیة التكمیلي لسنة 

49- 51حصر قاعدة یة ولقد ستثمار الوطنیة من قبل المستثمرین الأجانب من أجل إقامة مشاریعهم الا

على القطاعات الإستراتیجیة دون القطاعات الأخرى ویتعلق الأمر بقطاع المناجم، الطاقة، الصناعات 

  .32العسكریة، خطوط السكك الحدیدیة والموانئ والمطارات إضافة إلى الصناعات الصیدلانیة

  ظمات الدولیةــــــباهتمام كبیر من المنتحظى الشفافیة : اتستثمار الشفافیة والمساواة في التعامل مع الا- ب

ذا كانت المعلومة متوفرة فإن ذلك والتي من شأنها توطید العلاقة بین المتعامل الاقتصادي والإدارة فإ

  .33تعزیز الثقة بین الأطرافإلىسیؤدي 
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مع منه أنه یرسخ مبدأ الشفافیة والمساواة في التعامل03في المادة 18-22لقد جاء القانون رقم 

یة استثمار یة وضروریة من أجل توفیر بیئة ستثمار ات وهذا ما یعتبر عنصرا هاما في العملیة الاستثمار الا

ولا مناص من الحدیث عن مبدأ المساواة الذي یعتبر من المبادئ الأساسیة في القانون .حمائیة خاصة

  .34دون تمییز أو إقصاءینمساواته بین المستثمر وذلك من خلال

یعتبر مبدأ الثبات التشریعي كآلیة لتجسید الأمن القانوني واستقرار المعاملات : مبدأ الثبات التشریعي-ج

ات بحیث لا یمس أي تعدیل لاحق بمصالح ستثمار للااستقرار التشریع المنظم "ویعرف على أنه

من النصوص المستثمرین، وذلك راجع إلى دراسة السوق من طرفهم مبني على المعلومات المستقاة 

منه و التي 13على هذه الضمانة في خضم نص المادة 18-22، ولقد أكد القانون رقم 35"التشریعیة

على في المستقبلالآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ نصت على عدم سریان 

كما نص على ، بصفة صریحة، إلا إذا طلب المستثمر ذلك القانون الحاليالمنجز في إطار ستثمارالا

  .36الحاليستثمارالمكتسبة بطریقة قانونیة بموجب التشریعات السابقة لقانون الااحتفاظ المستثمر بالحقوق

الملكیة الفكریة هي إنتاج فكري یرد على أشیاء غیر مادیة وتقسم إلى نوعین : حمایة الملكیة الفكریة- د

وتجاریة، بحیث تنصب الأولى على منجزات عقلیة تعطي لصاحبها ملكیة أدبیة وفنیة وملكیة صناعیة 

استئثار "حقوقا تعرف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعرف حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة على أنها 

  .37صناعي وتجاري تخول لصاحبها أن یستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جدید أو استغلال شارة ممیزة

ـــد تم التنصیص على حمایة حقوق المولأول مرة ق ــ وذلك من خلال 38ستثمارلكیة الفكریة في قانون الاــ

حو ـــیة والتوجه نستثمار الاالابتكاراتإقرار حمایة حقوق الملكیة الفكریة للمستثمر وهذا من أجل تشجیع 

ـــاق ــ ــ ـــتصاد المعرفة ومواكــ ــ ــ ـــبة الثورة الـ ــ ـــوالرابعة خاصة ونصناعیة الثالثة ــ ــ ـــحن في عــ ــ ــ   .صر الذكاء الاصطناعيـ

الضمانات المالیة والقضائیة: ثانیا

  :یة حمائیة وفقا لما یلياستثمار أقر المشرع الجزائري ضمانات مالیة وقضائیة سعیا منه إلى توفیر بیئة 

  الضمانات المالیة-أ

یعتبر الحق في التحویلات من أهم الضمانات التي : ضمان تحویل رأس المال المستثمر إلى الخارج- 1

الدولیة تتم بخروج رؤوس الأموال من دولة ستثمارالأجنبي لأن عملیة الاستثمارللاتكفلها الدولة المضیفة 

، أما فيستثمار، هذا في مرحلة أولیة من أجل إتمام إنجاز الاستثمارللاالمستثمر إلى الدولة المضیفة 

  تحویل للفوائد الناتجة ـــمى بعملیة إعادة الـــــــملیة عكسیة وما یســـــــكون بصدد الحدیث عن عــــــــمرحلة ثانیة فن

  .39ستثمارللاعنه، أو رأس المال الأصلي 

  .40للدولةالاقتصادیةللاعتباراتوهذه الضمانة لها ضوابط ومحددات قانونیة تنظم العملیة وفقا 
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تعد هذه الضمانة من بین الضمانات الأساسیة التي یولیها : ضمان حمایة المستثمر من نزع الملكیة- 2

لكي یكرس هذا الضمانة من خلال ستثمارالمستثمر الأجنبي أهمیة بالغة ومن أجل ذلك جاء قانون الا

من طرف الإدارة المنجز محل تسخیر ستثمارلا یمكن أن یكون الاأنه التي جاءت على10نص المادة 

یترتب على التسخیر تعویض عادل ومنصف طبقا للتشریع قانونا بحیث إلا في الحالات المنصوص علیها 

  .41منه60وتمثل هذه المادة امتدادا لأحكام الدستور طبقا للمادة الساري المفعول

  الضمانات القضائیة- ب

زاعات التي قد تنشأ بین المستثمر        ضمانات قضائیة سعیا منه لتسویة الن18-22أقر القانون رقم 

والمصالح الإداریة، وفي هذا الصدد نص على آلیات تسویة هذا النزاعات سواء كانت هذه الآلیات ذات 

  .طابع إداري أو تلك ذات الطابع القضائي أو حتى الطابع التحكیمي

النص على 18- 22جاء بموجب القانون رقم : ستثماراللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالا- 1

والتي یجب البت ابتداء من تبلیغ القرار موضوع الاعتراض، ) 2(شهرین أقصاه في أجل إلیها الطعون 

، وتخطر هذا اللجنة من طرف المستثمر 42شهرا واحدا ابتداء من تاریخ اخطارهاأقصاهأجل لا فیها في

رفض إعداد أوسحب أو رفض منح المزایاتيلاسیما في حالیةستثمار بالعملیة الاعن كل نزاع یتعلق 

  .المقررات والوثائق والتراخیص من طرف الإدارات والهیئات المعنیة

في أجل خمسة عشر یوما، ابتداء العلیا أمام اللجنة یتم رفع الطعن من طرف المستثمرأن وجبو 

المتظلم فیه أمامها في أجل شهر واحد من تاریخ ستثمارمن تاریخ تبلیغه قرار الوكالة الجزائریة لترقیة الا

تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتفصل في تجدر الإشارة الى أن اللجنة تبلیغه بالقرار المتظلم فیه، و 

  .43أجل لا یتجاوز شهرا من تاریخ إخطارها

هها تقریر عن نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي تواجفع بر تقوم اللجنةإضافة الى ذلك

  .44إلى رئیس الجمهوریة كل ستة أشهر، وتقدم عند الاقتضاء توصیات لمعالجتهاات ستثمار الا

یعتبر حق التقاضي حقا دستوریا وهو حق مكفول للجمیع بصفة عامة : التسویة القضائیة- 2

وللمستثمرین بصفة خاصة بحیث یكون لأطراف النزاع سواء تعلق الأمر بالمستثمر الأجنبي أو الدولة 

الجزائریة حق اللجوء إلى الجهات القضائیة، وبالتالي یعتبر حق التقاضي من بین أهم الضمانات التي 

، فالقضاء الوطني هو 18-22من القانون رقم 12سعت الجزائر إلى تجسیدها من خلال نص المادة 

ة ویشكل ذلك القاعدستثمارصاحب الاختصاص الأصیل في الفصل في الخلافات الناجمة عن الا

العامة، أما الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة فتتمثل في وجود اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف 

أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكیم أو ابرام اتفاقیة بین الوكالة الجزائریة تتصلصادقت علیها الجزائر 

  . 45طراف باللجوء إلى التحكیمالتي تتصرف باسم الدولة والمستثمر، تسمح للأستثمارلترقیة الا
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الأجنبي إلى الدولة المضیفة یستلزم ضمانات قضائیة ستثمارإن عملیة جذب الا: الاتفاقیةالتسویة - 3

قویة وهذه الضمانة من وجهة نظر المستثمر متمثلة أساسا بقضاء التحكیم الذي أصبح الفضاء الأساسي 

ویعتبر من أهم الضمانات التي تقدمها الدول وتعمل على إدراجها في ستثماروالطبیعي لحل منازعات الا

من 12، وهذا ما عمل به المشرع الجزائري من خلال نص المادة 46ستثمارللاالمنظومة القانونیة المنظمة 

  .السابقة الذكرستثمار القانون الذي ینظم الا

  یةستثمار تفعیل العملیة الاتدعیم المعاملة الإداریة والتنظیمیة كآلیة ل: المبحث الثاني

ولقد نص ، ستثمارلجأ المشرع الجزائري إلى وضع إطار مؤسساتي یضطلع بعملیة تنظیم الا

على أجهزة قانونیة یوكل لها اختصاص تأطیر عملیات 18- 22المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

والوكالة )الأولالمطلب(CNIستثمارللاالوطني من المجلسفي الجزائر ویتعلق الأمر بكل ستثمارالا

  .)الثانيالمطلب (AAPIستثمارالجزائریة لترقیة الا

  

  .في الجزائرستثمارمخطط یوضح الإطار المؤسساتي لترقیة الا

  47.الصیدلانيوالإنتاجالموقع الرسمي لوزارة الصناعة : المصدر

  ستثمارللاكجهاز استراتیجي ستثمارللاالمجلس الوطني : المطلب الأول

یة تدخل عدة هیئات وفواعل بحیث تقوم هذه الأخیرة بتأطیر هذه العملیة   ستثمار تشهد العملیة الا

ستثمارللا، وفي هذا الصدد یعتبر المجلس الوطني ستثماروخلق ظروف ملائمة من أجل ترقیة ودعم الا

  .من أجلهمن خلال الغرض الذي أنشئستثماركإطار مؤسساتي والذي یهدف إلى ترقیة الا

  ستثمارللاالتنظیم القانوني للمجلس الوطني : الفرع الأول

  والذي یعتبرستثمارللامن أجل تدعیم الإطار المؤسساتي ثمارــــستللالقد تم إنشاء المجلس الوطني 
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في الجزائر ولقد خص المشرع الجزائري ستثمارللاجهازا استراتیجیا، یعمل على وضع السیاسة العامة 

بتشكیلة ممیزة تسمح له بأداء الدور الإستراتیجي المنوط به ویعمل من خلاله ستثمارللاالمجلس الوطني 

ات الوطنیة ستثمار من أجل خلق مناخ محفز لكافة الاستثماربالتنسیق مع الوكالة الجزائریة لترقیة الا

نجد أنه حافظ على 18- 22، وبالرجوع إلى التسمیة التي جاء به القانون رقم 48والأجنبیة على حد سواء

  .49ولم یقم بتغییر تسمیتهستثمارللامصطلح المجلس الوطني 

  ستثمارللاتشكیلة المجلس الوطني : أولا

ستثمارتضافرت جهود الدولة الجزائریة من أجل كیفیة توحید مركز اتخاذ القرارات ذات الصلة بالا

وهذا راجع الى الأهمیة البالغة التي یحظى بها ستثمارللاالمجلس الوطني بإنشاءهذه الجهود وكللت 

بحیث جعلته الدولة الجزائریة كمجلس حكومة مصغر، إذ یتضمن ستثمارلكونه أعلى هیئة في مجال الا

لتشكیلته فقد ، وبالنسبة 50في تشكیلته ممثلي عدة وزراء وهذا ما یعزز سبل التنسیق بین مختلف الجهات

تحدد تشكیلة المجلس الوطني "أنه ستثمارالمتعلق بالا18- 22من القانون رقم 17نصت المادة 

حاملا في 297- 22، وبالفعل لقد صدر المرسوم التنفیذي رقم "وسیره عن طریق التنظیمستثمارللا

حسبالحكومة،رئیسأوالأولالوزیرسلطةتحتالمجلسیوضع، بحیث 51طیاته تشكیلة المجلس

  .مختلف أعضاء الحكومةمنویتشكلرئاسته،یتولىالذيالحالة،

  ستثمارللاسیر أعمال المجلس الوطني : ثانیا

وجب أن یترجم ذلك إلى اجتماعات دوریة یتم ستثمارللاالمجلس الوطني رمن أجل تفعیل دو 

خلالها دراسة الأعمال المبرمجة، وبناء على ذلك یجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في كل سداسي 

تحت رئاسة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة ویمكن أن یجتمع عند الحاجة بناء على 

الظروف المستجدة التي تتطلب ذلك، وتجدر الإشارة إلى استدعاء من رئیسه وهذا في حالة الأوضاع أو

  .أمانة المجلسستثمارأنه تولي الوزیر المكلف بالا

مجموعة من النتائج تتمثل في الآراء والتوصیات ستثمارللانبثق عن اجتماعات المجلس الوطني ی

اء والتوصیات في ظل بعدما كانت تشمل هذه النتائج القرارات والآر 18- 22وهذا في ظل القانون رقم 

وتشكیلته وتنظیمه ستثمارللاالذي یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني 355-06المرسوم التنفیذي رقم 

من الناحیة القانونیة لا تشكل الآراء، وهذا یدفعنا إلى الخوض في الآراء والتوصیات، بحیث أن 52وسیره

الشكلي لكون الاعتبارأي إلزام لكن بالرغم من أنها غیر ملزمة إلا أنها تتمتع بإلزام معنوي بالرجوع الى 

الاعتبارإضافة إلى ستثمارهو أعلى هیئة في الهرم المؤسساتي في مجال الاستثمارللاالمجلس الوطني 

وهذا راجع لتشكیلته التي تشمل عدة وزراء ذوي ستثمارفي مجال الاالموضوعي لكونه یعتبر الخبیر الأول 

  . وبالتالي إن الرأي الصادر عن المجلس له قیمة موضوعیة كبیرةستثمارالصلة بالا

  فهي مختلق الاقتراحات المتوصل إلیها في شأن موضوع ما یدخل ضمن التوصیاتأما فیما یخص
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  .53بصفة الإلزامیة ولكن لها قیمة موضوعیةاختصاص المجلس وهي بدورها لا تتمتع 

  ستثمارللاصلاحیات المجلس الوطني : الفرع الثاني

بتعدیلات جوهریة في مجال الإطار المؤسساتي خاصة فیما یتعلق 18- 22القانون رقم جاء

التي بقیت 18بموجب أحكام المادة ، المنشأفكلف هذا الأخیرستثمارللابصلاحیات المجلس الوطني 

الدولة في إستراتیجیة، باقتراح ستثمارالمتعلق بتطویر الا03- 01الأمر رقم في خضمساریة المفعول 

  .تنفیذهامدى على تناسقها الشامل وتقییم العمل، و ستثمارمجال الا

وهو ، 54یرفعه إلى رئیس الجمهوریةا تقریرا تقییمیا سنویستثمارللاالمجلس الوطني یعدذلك، إلىإضافة 

وبالتالي لقد عمد المشرع ستثماریعتبر جهازا استراتیجیا یقوم باقتراحات تساهم في تطویر الابذلك

ما جاءت بع القوانین السابقة وحصرها للاستثمار عكسالجزائري إلى تقلیص صلاحیات المجلس الوطني 

.  ستثمارفي إعداد سیاسیة الدولة في مجال الا

  ستثماركجهاز لتنفیذ سیاسیة الاستثمارالجزائریة لترقیة الاالوكالة : المطلب الثاني

، ستثمارتسعى الجزائر إلى تحقیق النمو اقتصادي ولا یتأتى ذلك إلا من خلال تشجیع ودعم الا

الاستثمار والتيومن بین أهم الركائز التي تعتمد علیها في سبیل تحقیق ذلك نجد الوكالة الجزائریة لترقیة 

الجدید سنة ستثمارخاصة بعد صدور قانون الاستثمارلهیئات الفاعلة في ترقیة الاتعتبر من أهم ا

تحت تسمیة وكالة ترقیة 12- 93، ولقد أنشأ هذا الجهاز لأول مرة في ظل المرسوم التشریعي رقم 2022

»ات ودعمها ومتابعتها ستثمار الا APSSI والتي وضعت تحت وصایة رئیس الحكومة من أجل مرافقة «

، ولقد أنشأت هذه الوكالة لغرض تبسیط الإجراءات 55المستثمرین من أجل إنشاءهم لمشاریعهم و إنجازها

، وبناء على ذلك سنتطرق إلى الإطار القانوني 56ستثمارالإداریة وتجمیعها في شباك وحید یعالج عقود الا

).فرع الثانيال(و نعرج في مرحلة ثانیة على صلاحیتها)الفرع الأول(والتنظیمي للوكالة 

  ستثمارالإطار القانوني والتنظیمي للوكالة الجزائریة لترقیة الا: الفرع الأول

  . والتعرض إلى تنظیمهاستثمارسیتم محاولة تقدیم تعریف للوكالة الجزائریة لترقیة الا

ستثمارتعریف الوكالة الجزائریة لترقیة الا: أولا

القانون رقم من خلالستثمارالاالمشرع الجزائري إلى تعریف الوكالة الجزائریة لترقیة یتطرقلم 

الذي یحدد تنظیم الوكالة 298- 22إلى تعریفها بصدور المرسوم التنفیذي رقم أشاربل 18- 22

  :أنهاعرفها على الذيو وسیرها، ستثمارالجزائریة لترقیة الا

وتوضع تحت وصایة لمالي، والاستقلالا تع بالشخصیة المعنویة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتم"

  ". 58ویحدد مقرها بمدینة الجزائر57الأولالوزیر 
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قد قام بتغییر تسمیتها إلى الوكالة الجزائریة لترقیة ستثمارللاتجدر الإشارة إلى أن القانون الجدید 

)   2022- 2001(خلال الفترة ANDIستثماركانت الوكالة الوطنیة لتطویر الابعدماAAPIر ستثماالا

ولم تعرف الوكالة تغییرا في ) 2001- 1993(خلال الفترة APSSIستثمارووكالة ترقیة ودعم ومتابعة الا

.في الجزائرستثمارالتسمیة فقط بل عرفت تطورات تتماشى مع متطلبات ترقیة الا

  ستثمارالطبیعة القانونیة للوكالة الجزائریة لترقیة الا: ثانیا

لقد حسم المشرع الجزائري في الطبیعة القانونیة للوكالة على أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري 

منظمة إداریة "ولیست مؤسسة اقتصادیة وتعرف المؤسسة العمومیة حسب الأستاذ عمار عوابدي بأنها 

رتبط بالسلطات عامة، تتمتع بالشخصیة القانونیة والمعنویة العامة وبالاستقلال المالیوالإداري، وت

وباعتبارها شخص 59"الإداریة المركزیة المختصة بعلاقة التبعیة والخضوع للرقابة الإداریة الوصائیة

معنوي عام فذلك یترتب عنه أن أموالها هي أموال عمومیة وموظفوها یعتبرون موظفون عمومیون 

  .60وتخضع منازعاتها لاختصاص القضاء الإداري

المالي، فتمتعها بالشخصیة المعنویة والاستقلالأما فیما یخص تمتع الوكالة بالشخصیة المعنویة 

كشخص من أشخاص القانون العام یترتب عنه عدة نتائج فیكون له على وجه الخصوص ذمة مالیة 

الاستقلال، وفیما یخص 61وموطن مستقل ونائب یعبر عنه وله حق التقاضيمستقلة وأهلیة قانونیة

المالي فللوكالة میزانیة مستقلة تشتمل على إیرادات ونفقات ویمكنها تلقي الهبات والوصایا من الهیئات 

  .الدولیة وذلك حسب التشریع المعمول به

  ستثمارتنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الا: ثالثا

  ستثمارالتنظیم الداخلي للوكالة الجزائریة لترقیة الا-أ

جهازا تداولیا یتمثل في مجلس الإدارة ستثمارللوكالة الجزائریة لترقیة الایشمل التنظیم الداخلي

  :وجهازا تنفیذیا یترأسه المدیر العام على النحو التالي

  الجهاز التداولي- 1

یتمثل هذا الجهاز في مجلس الإدارة الذي یجسد بشكل طبیعي السلطة العلیا في المؤسسة، وهو 

، ولقد قام المشرع الجزائري 62مكلف بتحدید سیاسة المؤسسة العمومیةعبارة عن جهاز جماعي للتداول،

بتضییق دائرة التمثیل في أعضاء المجلس بعدما تخلى عن بعض الممثلین على غرار ممثل الغرفة 

  .63ممثلي أرباب العمل یعینهم نظرائهم04الجزائریة للتجارة والصناعة و

في دورة عادیة مرتین في السنة، ویمكنه أن یجتمع سه من رئیءبناء على استدعا64یجتمع مجلس الإدارة

  .65في دورات غیر عادیة بناء على استدعاء من رئیسه أو بناء على اقتراح من ثلثي أعضائهكذلك 
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  الجهاز التنفیذي- 2

من طرف مدیر عام مسؤول عن سیرها في ستثمارتسیر الوكالة الجزائریة لترقیة الا:العامالمدیر - 1- 2

إدارة جمیع مصالحها یقوم بو 66مجال التسییر الإداري والمالي للمؤسسة وهو الآمر بصرف میزانیة الوكالة

  .أمام القضاء وفي أعمال الحیاة المدنیة،إضافة إلى اعتباره ممثلا لها باسمهاویتصرف

دمي الوكالة ویكلف بتنفیذ قرارات مجلس السلطة السلمیة على جمیع مستخبهذه الصفةویمارس

إلى السلطة الوصیة ویرسلهتقریر كل ستة أشهر حول جمیع أعمال الوكالة یقوم بإعداد، و 67الإدارة

  .69یساعده مدیرانفي إطار تأدیة مهامه ، و 68ومجلس الإدارة

هناك أن 298-22من خلال المرسوم التنفیذي رقم 18-22یلاحظ من خلال نص القانون رقم 

- 16توضیح أكثر لصلاحیات المدیر العام للوكالة بالمقارنة مع القوانین السابقة بحیث اكتفى القانون رقم 

  .بالنص على منصب المدیر العام للوكالة دون الخوض في صلاحیاته09

        .یضمن الأمین العام، تحت سلطة المدیر العام التسییر الإداري والمالي للوكالة: الأمین العام- 2- 2

) 2(ات الأجنبیة، رئیسا ستثمار یساعد مدیر الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والا:الشبابیك الوحیدة- 3- 2

  .رؤساء مكاتب) 4(دراسات وأربعة 

.70رؤساء مكاتب) 4(ویساعد مدیر الشباك الوحید اللامركزي أربعة 

  ستثمارالشبابیك الوحیدة لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الا: رابعا

  :التالیةعلى أنه تنشأ لدى الوكالة الشبابیك الوحیدة 18- 22من القانون رقم 18نصت المادة 

  ات الأجنبیة،ستثمار الشباك الوحید للمشاریع الكبري والا  - 

  .الشبابیك الوحیدة اللامركزیة- 

یدة اللامركزیة ات الأجنبیة وكذا الشبابیك الوحستثمار یضم الشباك الوحیدة للمشاریع الكبرى والا

  :ممثلي الهیئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفیذ الإجراءات المرتبطة بما یأتي

  ،یةستثمار تجسید المشاریع الاالعمل على - 

  ،الاستثماريمنح العقارات والتراخیص وكل وثیقة لها علاقة بممارسة النشاط - 

  ، ستثمارللاالحصول على العقار الموجه - 

  .71ینالمكتتبة من طرف المستثمر الالتزاماتمتابعة - 

  ات الأجنبیةستثمار ات الكبرى والاستثمار للاالشباك الوحید -أ

  والاستثماراتمن نفس القانون أن الشباك الوحید للمشاریع الكبرى19المادة لقد جاء بموجب نص 
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ءات اللازمة ابالقیام بكل الإجر تبعا لذلك المحاور الوحید ذو الاختصاص الوطني، ویكلف یعتبرالأجنبیة 

  .ات الأجنبیةستثمار یة الكبرى والاستثمار تجسید ومرافقة المشاریع الاقصد 

بمهمة المحاور الوحید ات الأجنبیة ستثمار الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاعلى إثر اضطلاع

ات وكذا ستثمار لاوتسجیل اینیكلف على الخصوص باستقبال المستثمر ، 72)اختصاص وطني(للمستثمر 

  .73مرافقتهم لدى الإدارات والهیئات المعنیةالقیام بإضافة إلى ستثمارتسییر ومتابعة ملفات الا

ات الأجنبیة، في مكان واحد ممثلین عن عدة ستثمار یجمع الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والا

  .إدارات وهیئات بالإضافة إلى أعوان الوكالة

  الوحیدة اللامركزیةالشبابیك- ب

تعتبرأن الشبابیك الوحیدة اللامركزیة 18- 22من القانون رقم 20لقد جاء بموجب نص المادة 

ومرافقةمهام مساعدة بتضطلع بهذه الصفةالمحاور الوحید للمستثمرین على المستوى المحلي، و 

ات التي لا تدخل ستثمار في الاوذلك مشاریعهم الاستثماریةالمستثمرین في إتمام الإجراءات المتعلقة ب

ویكلف ،، ذو الاختصاص الوطنيالأجنبیةات ستثمار ضمن اختصاص الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والا

  .المنوطة بهمالشبابیك الوحیدة بجمیع الأعمال على مستوىوالهیئات العمومیة الممثلة تالإداراممثلو 

  ستثمارالجزائریة لترقیة الاالصلاحیات المقررة للوكالة : الفرع الثاني

لصــلاحیات الوكالــة وتعزیــزتــدعیم ســتثمارالمتعلــق بالا18-22لقــد نــتج عــن صــدور القــانون رقــم 

    ســتثمارمــن خــلال تحســین منــاخ الاســتثماربــالنظر لــدورها الفعــال فــي ترقیــة الاســتثمارالجزائریــة لترقیــة الا

  .الاقتصاديفیما یخص تسییر ملف العقار إضافة إلى صلاحیاتها الجدیدة ومرافقة المستثمرین

  المستثمرینومرافقةستثمارتحسین مناخ الا: أولا

ومرافقـــة المســـتثمرین ســـتثمارفـــي مجــال تحســـین منـــاخ الاســـتثمارتكلــف الوكالـــة الجزائریـــة لترقیـــة الا

  :بالتنسیق مع الإدارات المعنیة بما یأتي

 مع الممثلیات الدبلوماسیة الاتصالعبر في الجزائر وكذا في الخارجستثمارترقیة الاالعمل على

  الجزائریة بالخارج،والقنصلیة

 حسیسهم،كذا تإعلام أوساط الأعمال و السهر على  

 ومعالجتها،ستثمارالمنصة الرقمیة للمستثمر وكذا تسجیل ملفات الاالمتعلق بتسییرالضمان  

ذات الصلةالإجراءاتستكمال اإطار مرافقة المستثمرین في القیام ب،  

 إصدار تسییر المزایا، بما في ذلك المتعلقة بحافظة المشاریع المصرح بها أو المسجلة قبل تاریخ

  .74یةستثمار ، إضافة إلى متابعة مدى تقدم وضعیة المشاریع الا18- 22رقم القانون
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أن إرادة الحكومة اتجهت نحو تحسین مناخ ستثمارما یستشف من خلال نص القانون الجدید المتعلق بالا

  . 75في تحقیق ذلكستثمارفي الجزائر من خلال إبراز دور الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارالا

تقــوم الوكالــة بمهمــة التــرویج وتحســین منــاخ المســتثمرین ممــا یجــذب المســتثمرین ســواء الــوطنیین أو 

التـــرویج عبـــر الوســـائط الإلكترونیـــة علـــى غـــرار الموقـــع مـــن بینهـــاالأجانـــب ویـــتم ذلـــك عبـــر عـــدة وســـائل 

، وكذا من خلال العلاقات العامة المتمثلة في 76مثلاستثمارالإلكتروني الرسمي للوكالة الجزائریة لترقیة الا

  .77المنتدیات والملتقیات والبعثات الخارجیة من أجل التعریف بالبلد المضیف

همـة مرافقـة المسـتثمرین مـن أجـل تجسـیدهم لمشـاریعهم وفي هذا الخصوص أسند المشرع الجزائـري م

  .29878-22نص علیها المرسوم التنفیذي رقم المفصلة، یة عن طریق مجموعة من المهام ستثمار الا

  الصلاحیات الجدیدة فیما یخص تسییر ملف العقار الاقتصادي: ثانیا

والسعي من أجل تذلیل ستثمارفي إطار الإصلاحات التي تقوم بها الدولة الجزائریة في مجال الا

الذي یحدد 17- 23، صدر القانون رقم 18- 22العقبات أمام المشاریع وخاصة بعد صدور القانون رقم 

79یةاستثمار شروط وكیفیات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع 

في مجال ستثمارلها إلى الوكالة الجزائریة لترقیة الاوالذي حمل في طیاته جملة من الصلاحیات التي أوك

منح العقار الاقتصادي، وبناء على ذلك سنتطرق إلى ماهیة العقار الاقتصادي وبعدها إلى المهام التي 

  .في هذا المجالستثمارتضطلع بها الوكالة الجزائریة لترقیة الا

  ماهیة العقار الاقتصادي-أ

أو كل ملك آخر خاص /ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة ویقصد بالعقار الاقتصادي كل 

ي بمفهوم استثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع ستثمارمكتسب من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الا

.80ستثمارالقانون المتعلق بالا

الخاصة التابع للأملاك الاقتصاديلیحدد مجال تطبیق أحكامه على العقار 17-23لقد جاء القانون رقم 

  :للدولة، والمتكون من

الواقعة داخل محیط المدن وكذا تلك الأراضي المهیأة التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات،- 

  الجدیدة،

اـطــق الــتـوسع السیاحي والمواقع السیاحیة،-  یة،التكنولوجلحظائروكذا االأراضـي الـــمهــیــأة الــتــابــعــة لمــنـ

  الأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المـحلة، - 

  التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،81الأصول العقاریة الفائضة - 

  الأراضـــي الـــمــوجــهــة لــلــتــرقــیــة الــعــقــاریــة ذات الــطـابع التجاري،- 

  .82الخاصة للدولةالأراضـي الأخرى المهیأة التابعة للأملاك - 



فاطمة زهرة جندولي/   أسامة بنابي                                          18-22آلیات ترقیة الاستثمار في ظل القانون رقم 

275

  الاقتصاديفي مجال العقار ستثمارمهام الوكالة الجزائریة لترقیة الا- ب

  :یأتيوبتفویض من الدولة، بما عبر شباكها الوحید ستثمارلترقیة الاتكلف الوكالة الجزائریة

البت، بالتشاور مع القطاعات المعنیة، في توجیه الوفرة العقاریة بغرض تهیئتها من طرف الوكالات –

  ،1783-23من القانون رقم 07المذكورة في المادة 

  منح الامتیاز علیه،قصدتسییر حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة القیام ب- 

والمتضمن ستثمارللاالعرض العقاري الموجه مسك وتحیین سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكیل –

  خصائص كل ملك عقاري،

المنصة بواسطةإلزامیة وضع كل المعلومات حول الوفرة العقاریة تحت تصرف المستثمـــرین وذلك –

  ــیــة للمستثمر، مالــرقــ

  ي، استثمار تضان مشروع حلا لااكتساب، لحساب الدولة، كل عقار ذي ملكیة خاصة یكون قاب–

  ، منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمر–

  .84ستثمارالمساهمة في إعداد أدوات التعمیر بغرض التعبیر عن الاحتیاجات في مجال الا–

بتوجیه العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة على أن الوكالة ملزمة 17- 23لقد أكد القانون رقم 

اوتلزم یة دون سواهستثمار لها تفویض تسییره بموجب أحكام هذا القانون، للمشاریع الاللدولة، الذي منح

  .85كذلك بإرجاع كل عقار تم تغییر وجهته للدولة

  :الخاتمة

من خلال وضع استراتیجیات تهدف من خلالها إلى ستثمارلقد اهتمت الجزائر بتحسین مناخ الا

یة مما یساهم بصفة مباشرة في ستثمار ورفع العراقیل التي تحول دون تجسید المشاریع الاستثمارترقیة الا

  تحقیق نمو اقتصادي فعال، ولعل أبرز استراتیجیة قامت بها الدولة الجزائریة هي إصدار القانون رقم

ت تسمح من خلال إحاطته بآلیاستثمارالذي یعتبر خارطة الطریق الأساسیة في سبیل تطویر الا18- 22

  .ومرافقة المستثمرینستثماربتنفیذ وتجسید الإستراتیجیة الوطنیة في مجال الا

عبر الآلیات التي جاء بها والتي تسمح بترقیة 18- 22الجزائري من خلال القانون رقم عمل المشرع 

عملیة یة حمائیة ومحفزة وتكریس آلیات مؤسساتیة تهدف إلى تنظیم الاستثمار على توفیر بیئة ستثمار الا

إضافة إلى تبسیط الإجراءات الإداریة في معاملة المستثمرین تبني أنظمة تحفیزیة ومزایا یة،ستثمار الا

  .من أجل بلوغ الأهداف الإستراتیجیةستثمارتهدف إلى تفعیل الا

  :التالیة والتي تعتبر حوصلة لما تم التطرق إلیهالنتائجسمحت الدراسة للوصول إلى 
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:نتائج الدراسة

ستثمارفي إطار تسهیل وتبسیط الإجراءات الإداریة بتبني نظام تسجیل الا18- 22القانون رقم جاء .1

.ستثماركإجراء وحید لقبول الا

تعزیز مساعي الرقمنة والشفافیة والفعالیة في الأداء تمثل في استحداث منصة رقمیة للمستثمر تسعى .2

وزیادة الاستغلال، ها إلى غایة دخولها مرحلة ات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجیلستثمار إلى توجیه الا

بع ایحدد شروط وكیفیات منح العقار الاقتصادي التالذي 17-23على ذلك ومن خلال القانون رقم 

، تم توسیع نطاق المنصة الرقمیة إلى مجال یةاستثمار للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع 

.لسبیل الوحید لإیداع الطلباتطلبات منح العقار الاقتصادي وجعلها ا

الضمانات القانونیةیة حمائیة من خلال إقرار مجموعة من استثمار حاول المشرع الجزائري توفیر بیئة .3

، إضافة إلى ضمانات مالیة أخرى قضائیة على غرار إنشاء اللجنة العلیا ستثماروعلى رأسها حریة الا

. وهي لجنة مسندة إلى رئاسة الجمهوریةستثمارالوطنیة للطعون المتعلقة بالا

كما الاستثمار،جهاز اقتراح استراتیجیة الدولة في مجال CNIستثمارللایعتبر المجلس الوطني .4

.18- 22یسهر على تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها، تم تقلیص مهامه بموجب القانون رقم 

یة ذات طابع إداري توضع تحت وصایة هي مؤسسة عمومAAPIستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة الا.5

، ینقسم تنظیمها الداخلي إلى جهاز تداولي یتمثل في ستثمارالوزیر الأول وتعنى بتنفیذ سیاسة الا

مجلس الإدارة، وجهاز تنفیذي یرأسه المدیر العام ویوضع تحت سلطته الأمین العام إضافة إلى 

لیشمل تسییر 18- 22ها في إطار القانون رقم ، ولقد تم تعزیز مهام)02(الشبابیك الوحیدة وعددها 

.یةاستثمار التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاریع الاقتصاديملف العقار 

ات الأجنبیة وشباك وحید ستثمار ات الكبرى والاستثمار للاشباك وحید إلىتنقسم الشبابیك الوحیدة .6

.والهیئات یقومون بالأعمال ذات الصلة بمهامهملامركزي، ویضم كل منهما ممثلین عن الإدارات 

ات الأجنبیة هو المحاور الوحید ذو الاختصاص الوطني ستثمار ات الكبرى والاستثمار للاالشباك الوحید .7

ملیاري ) 02(تساوي أو تفوق : یكلف بالقیام بكل الإجراءات اللازمة لتجسید ومرافقة المشاریع الكبرى

.لأجنبیةاوالاستثماراتدینار جزائري 

یضطلع "یوجد على مستوى كل ولایة " یتمتع الشباك الوحید اللامركزي باختصاص محلي وحصري .8

.بمرافقة المستثمرین الوطنیین في تجسید المشاریع

في الجزائرستثمارتقدیم اقتراحات فیما یخص تعزیز مناخ الا

لتحقیق 18- 22رقم ستثماربقانون الاستثمارالعمل على مسایرة القوانین التي تمس بمجال الا

.الإجراءاتوتبسیطالتجانس والتكامل خاصة في تجسید مساعي الرقمنة 

 وذلك من أجل تغطیة الطلبات المودعة ستثمارللایقترح العمل على وفرة الأوعیة العقاریة الموجهة

.من طرف المستثمرین
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ر الكهرباء والغاز وشبكة الصرف یقترح تهیئة المناطق الصناعیة وتزویدها بكافة الوسائل على غرا

الصحي ونخص بالذكر المناطق الصناعیة البعیدة عن المناطق الحضریة بحكم أن أغلبیة 

.المستثمرین یرغبون في الحصول على الأراضي في المناطق الحضریة نظرا لجاهزیتها

طریق نوذلكعستثمار والتدابیرالمتعلقةبالاجراءاتعفیتفعیلعملیةالرقمنةالخاصةبالإراالإس

یةحسبالقطاعاتوالضماناتوالحوافزالمرتبطةستثمار وضعقاعدةبیاناتشاملةبصفةدوریةتحتویعلىجمیعالفرصالا

وهذا ما ینتظر من خلال تفعیل دور المنصة الرقمیة بهابحیثیتمكنجمیعالمستثمرینمنالاطلاععلیها،

.علیهاستثمارللمستثمر الذي یعتبر من بین الأهداف التي تعمل الوكالة الجزائریة بترقیة الا

 الاقتصادي یقترح إرساء معاییر تهدف منح الأولویة للمستثمرین الحقیقیین في الحصول على العقار

.خلال مصداقیة المستثمرینما یخدم استدامة المشروع من وهذا

لخصوصیتها نظرا ستثماریقترح إصلاح نظام العدالة فیما یخص التعاطي مع القضایا المتعلقة بالا

.من خلال إنشاء المحاكم التجاریة المتخصصة الذي ینتظر منها الكثیر في مجالهرصدهتم ما وهذا

 التشریعيالاستقرارتكریسا لمبدأ ضمان ستثمارعلى دیمومة التشریعات المتعلقة بالاالعمل.
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  :الهوامش

أنه مجموع الأوضاع والظروف السیاسیة " المقصود بمناخ الاستثمارات وفقا للأدبیات الاقتصادیة المستقرة -1

الوكالة الوطنیة معیفي لعزیز، :أنظر" والقانونیة التي تؤثر على توجهات رأس المال والاقتصادیة والاجتماعیة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر

  .06، ص2005/2006كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

مؤرخة في 53ج ر عدد (، یتضمن قانون الاستثمارات، 1963یولیو 26المؤرخ في 277- 63أنظر القانون رقم -2

، الذي صدر كأول قانون تسنه الجزائر في مجال الاستثمار بعد استقلالها، تضمن العدید من - ملغى- )1963أوت 02

لوطنیة للاستثمارات العراقیل في مجال الاستثمار الخاص على غرار ضرورة الحصول على الاعتماد من طرف اللجنة ا

  .وذلك في ظل اتساع مجالات تدخل الدولة واحتكارها للمجالات الحیویة للاستثمار

في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةصدر 1988بعد أزمة انخفاض أسعار النفط وأحداث أكتوبر - 3
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